
 أربيــل - نجحـــت المرأة فـــي حلبجة في 
إقليم كردستان العراق، في تحدي العقلية 
الذكورية المهيمنـــة، واعتلت العديد منهن 
مناصـــب قيادية رغم الصعوبـــات التي لا 

تزال تعترض طريقهن.
وتتولـــى العشـــرات مـــن النســـاء في 
حلبجة، الواقعة بشـــمال العـــراق، والتي 
يبلغ عدد ســـكانها 115 ألفا، مناصب مهمّة 
في المؤسسات المحلية، منها: رئيسة بلدية 
وعميـــدة جامعـــة ومديـــرة قســـم بيطري 
ومتحدثة باسم مديرية الصحة، وغيرهنّ.

ويعتبـــر ذلك اســـتثناء في كردســـتان 
العراق، حيث تهيمن على السلطة والشأن 

العـــام مجموعة من السياســـيين الرجال، 
والعشائر التي ينتمون إليها، بينما تعاني 
النســـاء من التمييز ومـــن التضييق على 

خلفية قيم محافظة في مجتمع ذكوري.
وتقول رئيسة بلدية حلبجة كويستان 
فرج البالغة من العمر 55 عاما والتي كادت 
تفقـــد حياتها بطلق ناري ”بالنســـبة إلينا 
كنســـاء، الصعود في مراتب السلطة ثمنه 

الكثير من التضحيات“.
وعملت فرج كنائـــب لرئيس بلدية لمدة 
15 عاما، بعدما دخلت عالم السياســـة حين 
كانت طالبـــة جامعية توزع مناشـــير ضد 

نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وتتذكّر عندمــــا جاء ذات يوم رجل من 
أجل إجراءات إدارية مشكوك بقانونيتها، 
واستشــــاط غضبــــا لمّــــا رفضــــت التوقيع 
على أوراقه. وتــــروي ”اعتقدت حينها أنه 
سيخرج مسدسه ويطلق النار. وقف وقال 

لي ’لو لم تكوني امرأة، لكنت فعلتها'“.
وتقول فــــرج إن حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين في 
الإقليم، يدفع في اتجاه تحقيق المســــاواة 
فــــي حلبجــــة، علــــى الرغم مــــن أن بعض 
الســــكان يرون فــــي ذلك إجراءات شــــكلية 
فقــــط تهدف إلى إخفاء إخفاقات الســــلطة 

المحلية.

ولا يملك حزب الاتحاد الوطني نفوذا 
كبيرا في أربيل عاصمة الإقليم، لكن يعود 
إليــــه منصــــب رئيــــس برلمان كردســــتان، 
وتتولاه حاليــــا ريواز فائــــق، وهي امرأة 
عضو فــــي إدارة الحزب. وتؤكــــد فرج أن 
الحــــزب ”مؤمــــن بالمســــاواة بــــين الرجل 

والمرأة على كافة الصعد“.
تتولــــى  التــــي  المســــؤولة  وتضيــــف 
منصبها منذ العام 2016، وقد ارتدت ثوبا 
تقليديا مطرزا بخيــــوط ذهبية، ”أتاح لنا 
ذلــــك تحقيق توازن جنــــدري في المناصب 

الإدارية في حلبجة“.
وتتباهــــى حلبجة أيضــــا بكونها أول 
منطقــــة في كردســــتان تتبوّأ فيهــــا امرأة 
منصب عميدة لجامعة، وهي مهاباد كامل 
عبدالله التي تقول إن ”الأحزاب الإسلامية 

كانت أول من بادر إلى تهنئتي“.
وتروي أنه في مطلع القرن العشــــرين، 
كانــــت عديلــــة خــــانم الشــــهيرة قائمقــــام 

حلبجة.
ووفــــق تقرير نشــــره صنــــدوق الأمم 
المتحــــدة للســــكان، فــــإن 14 فــــي المئة من 
النساء في سن العمل يعملن بالفعل، ثلاثة 

أرباعهن في القطاع العام.
ويضيف التقرير ”التقاليد الاجتماعية 
تحصر النساء في دور الأم، وتقف عوائق 
عدة أمــــام انخراط نســــاء كردســــتان في 
العمل، مثل ســــاعات العمل الطويلة التي 
قد ترغمهن على البقاء لســــاعات متأخرة 
خــــارج المنــــزل، أو الوظائــــف التي عليهن 

فيها العمل إلى جانب رجال“.
وانتخبت أكثر من 90 امرأة في البرلمان 
في الانتخابات التشــــريعية العراقية التي 
أجريت في العاشــــر مــــن أكتوبر الجاري، 
وفق نتائج أولية، أي ما يفوق النســــبة أو 
الكوتا المخصصة لهــــن وهي 83 نائبا من 

أصل 329.

وفيمــــا يســــعى إقليم كردســــتان إلى 
عكس صورة الاســــتقرار والتسامح، يندّد 
ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة 
بأن ممارسات مثل ختان النساء والزواج 
القســــري لا تزال حاضرة فيــــه، فضلا عن 

القيود التي تفرضها التقاليد.

وتشدد غوليســــتان أحمد التي ترأس 
لجنة لحقوق الإنسان في حلبجة على أنه 
”لا يكفي أن تتولى النســــاء مناصب عليا، 
بل يجب أن يكون هناك المزيد من النســــاء 

في وظائف أدنى أيضا“.
في أزقة سوق حلبجة، لا تشغل قضية 
المساواة بين الرجل والمرأة السكان كثيرا، 
بــــل الأولوية بالنســــبة إليهم هــــي غياب 

السلطات المحلية.
ويقول تاجر التوابل وشيار عبدالكريم 
البالغ من العمر 45 عاما ”لم تطرأ تغييرات 
ملحوظــــة في المدينة خــــلال فترة ولايتها، 
إن كان على مســــتوى الخدمات العامة أو 
على مســــتوى إطــــلاق مشــــاريع جديدة“. 
أمــــا مُجدى أحمد فتقول ”أعمل منذ ســــت 
ســــنوات في هذا الســــوق، لم يقم أي أحد 

ببناء حمام عام للنساء“.
وترحــــب أحمــــد بوصول نســــاء إلى 
مراكز المســــؤولية، لكن بحذر، قائلة ”لدي 
انطباع بأن أحزابهن تستخدمهن لتحسين 

صورتها في مجال المساواة، ليس إلاّ“.

 الكويــت - أنعشت جهود أمير الكويت 
الشــــيخ نواف الأحمد الصباح في تحقيق 
مصالحة بين الحكومــــة ونواب المعارضة 
في مجلس الأمة آمــــال الكويتيين في فتح 
صفحة جديدة قوامها الاستقرار وتحقيق 
التعافي الاقتصادي الذي تأثر بشكل كبير 

بالأزمة بين الطرفين.
وثمنــــت عــــدة جهات هــــذه التطورات 
الإيجابيــــة بيــــد أنهــــا لم تخف شــــكوكها 
في بلــــوغ الأهداف المنشــــودة، خصوصا 
فيما يتعلــــق بالجانب الاقتصــــادي الذي 
لا يقتصــــر إنعاشــــه على مجــــرد حصول 
تهدئة سياســــية بل يتطلــــب الأمر وجود 
إرادة حقيقيــــة من جميــــع الأطراف للقيام 

بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
وأعربت أوساط شـــعبية ونيابية عن 
ارتياحهـــا لتكليـــف أمير البـــلاد رئيس 
مجلـــس الأمـــة ورئيس الـــوزراء ورئيس 
المجلـــس الأعلى للقضاء باقتراح ضوابط 
وشـــروط لإصدار عفو بحـــق معارضين، 
شـــرطا  شـــكلت  التـــي  القضيـــة  وهـــي 
رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة 

المستمرة منذ شهور مع الحكومة.

وتعود أطـــوار القضية إلـــى نوفمبر 
2011 حينما اقتحم نشـــطاء سياســـيون 
ونـــواب ســـابقون مجلـــس الأمـــة عقب 
قـــوى  نظمتهـــا  احتجاجيـــة  مظاهـــرة 
المعارضـــة ضـــد رئيس الوزراء الســـابق 
الشـــيخ ناصـــر المحمـــد الصبـــاح، وقد 

صدرت أحكام بالسجن بحق هؤلاء.
وتـــرى الأوســـاط أن مســـاعي تبريد 
التشـــريعية  الســـلطتين  بـــين  الأجـــواء 
والتنفيذيـــة خطـــوة مهمـــة للتركيز على 

أولويات المرحلة لاسيما على الصعيدين 
الاقتصادي والمالي حيـــث تواجه خزينة 
الدولة حالة من الاســـتنزاف. وتشير تلك 
الأوســـاط إلـــى أن هناك حاجـــة لتحقيق 
التناغم بين الســـلطتين لإقرار تشريعات 

تهم مالية الدولة.
بدوره اعتبر صنـــدوق النقد الدولي، 
الذي قـــاد وفده قبل أيـــام مفاوضات مع 
البنـــك المركـــزي الكويتـــي، أن الجهـــود 
المبذولـــة حاليـــا للتخلص مـــن الجمود 
السياســـي تبشـــر بتســـريع الإصلاحات 
المطلوبـــة، لكنه يرى بـــأن الأمر غير كاف 
حيـــث أن هنـــاك عراقيـــل أخـــرى تعوق 

التعافي الاقتصادي في البلاد.
وكانـــت المواجهة بـــين مجلس الأمة 
الشـــيخ  يترأســـها  التـــي  والحكومـــة 
صباح الخالد الصبـــاح قد أربكت العمل 
التشـــريعي لأشهر وهو ما انعكس بشكل 
كبير على مســـاعي تعزيـــز المالية العامة 
وتفعيل إجـــراءات منها مشـــروع قانون 
الديـــن العام الذي يســـمح بدخـــول دولة 
الكويت أسواق السندات العالمية وهو ما 

يمثل أولوية للحكومة.
وقال الصنـــدوق إن الكويـــت الغنية 
بالنفـــط تحتـــاج للعمل علـــى إصلاحات 
المزايـــا  مثـــل  عناصـــر  وعلـــى  شـــاملة 
الاجتماعية وسوق العمل ومناخ الأعمال. 
وأضـــاف الصنـــدوق في بيـــان ”الجمود 
السياســـي المســـتمر عرقـــل الإصلاحات 
وزاد مـــن ضعـــف الاقتصـــاد الكلي لكن 
الجهود الجديدة المبذولة على مســـتوى 

رفيع تجدد الأمل في فك الجمود“.
وأبدى الصندوق تفاؤله بشأن تحسن 
الأوضاع المالية في الكويت بفضل ارتفاع 
أســـعار النفـــط بعد أن تســـبب تراجعها 
جراء انتشـــار فايروس كورونا في عجز 
فـــي الموازنـــة العامة بلـــغ 15.4 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 
2020 – 2021 وتوقع فائضا بنســـبة 2 في 

المئة في السنة المالية 2021 – 2022.
وكانـــت الكويت قد أعلنـــت بالتوازي 
مـــع أجـــواء التهدئـــة السياســـية عـــن 
عـــودة الحياة الطبيعيـــة بالبلاد، وإلغاء 

الإجـــراءات الاحترازيـــة للمطعمـــين ضد 
كورونا.

وقــــال الصنــــدوق إنه مــــن المتوقع أن 
يعــــود الاقتصــــاد الكويتي للنمــــو 0.9 في 
المئة بعد انكماشــــه 8.9 في المئة في 2020، 
محــــذرا في الآن ذاته من أن يؤدي التأخير 
في تبنــــي إصلاحات ماليــــة وهيكلية إلى 
تفاقم المخاطر المرتبطة بالسياسات المالية 
المواكبة للــــدورات الاقتصادية، وتقويض 
ثقــــة المســــتثمرين، وعرقلــــة التقــــدم نحو 
المزيــــد من التنويــــع الاقتصــــادي وزيادة 

القدرة التنافسية.
ويرى خبراء الصندوق أن الاســــتدامة 
الماليــــة وإعادة بنــــاء المصــــدات الوقائية 
باتا يستوجبان إطلاق خطة طموحة ذات 
مصداقية لضبط أوضاع المالية وأن تكون 

ملائمة للنمو على المدى المتوسط.

واعتبروا أن مســــار التعديل المحتمل 
الذي من شــــأنه أن يســــد فجوة المدخرات 
بين الأجيال ويقلل من احتياجات التمويل 
يتطلب إصلاحــــات في الإيرادات والإنفاق 
العــــام، ويمكــــن أن تشــــتمل التدابير على 
جانــــب الإيــــرادات العامة إدخــــال ضريبة 
القيمــــة المضافــــة بنســــبة 5 فــــي المئــــة، 
وضرائــــب علــــى التبغ، وتوســــيع ضريبة 
الشركات لتشمل الشركات المحلية، وتنفيذ 

ضريبة الممتلكات.
وشــــددوا على ضــــرورة أن يتضاعف 
نمــــو القطاعات غير النفطية لتوفير فرص 
كافية فــــي القطاع الخــــاص للباحثين عن 
العمل، في ظل حالة التضخم الوظيفي في 

القطاع العام.
تتعلــــق  مخاطــــر  الكويــــت  وتواجــــه 
بشح شديد في الســــيولة بعد أن تضررت 

ميزانيتها بســــبب انخفاض أسعار النفط 
وجائحــــة كورونــــا لأن البرلمــــان المنتخب 
– الذي ســــيعود مــــن عطلتــــه الصيفية في 
الســــادس والعشرين من أكتوبر – لم يأذن 

للحكومة بالاقتراض.
وأفضت الخلافات المســــتمرة والمآزق 
السياســــية المتكررة على مــــدى عقود بين 
في  والتنفيذيــــة  التشــــريعية  الســــلطتين 
الكويــــت إلى إجــــراء تعديــــلات حكومية 
متتاليــــة وحــــل البرلمــــان، وهو مــــا أعاق 
الاقتصادي  والإصلاح  الاستثمار  مشاريع 
في البلاد التي شــــهدت عجزا قياسيا في 
ميزانيتهــــا العامة بلغت قيمته 35.5 مليار 
دولار في السنة المالية المنتهية في الحادي 

والثلاثين من مارس 2021.
ولا يخفي البعض قلقهم من أن تشهد 
جهــــود الأميــــر نــــواف الأحمــــد الصباح 

انتكاســــة خاصة أن المعارضة النيابية لم 
تقــــدم أيّ وعود لاســــتكمال المصالحة مع 
الســــلطة التنفيذية، واقتصــــرت فقط على 

ردود أفعال مرحبة بخطوة العفو.
ويقول مراقبون إن التشريعات المتعلقة 
بالإصلاحـــات الماليـــة لطالما شـــكلت ورقة 
ضغط ثمينة بالنســـبة إلى نواب المعارضة 
لتسجيل نقاط في سلة الحكومة، وبالتالي 
فإنها لن تتنازل عنها بمجرد إصدار عفو.

ويلفـــت المراقبون إلى مـــا يدور عن 
إشـــراك نواب في الحكومـــة عبر منحهم 
حقائـــب وزاريـــة هي خطوة لاســـتدراج 
المعارضـــة البرلمانيـــة، وإضعافها حتى 
يســـهل السيطرة على المجلس، وبالتالي 
تمرير التشـــريعات التي باتت الحكومة 
في ســـباق ليس في صالحها مع الوقت 

لإقرارها.
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التأخير في الإصلاحات 
الهيكلية سيؤدي إلى 

تفاقم المخاطر المرتبطة 
بالسياسات المالية، 

وتقويض ثقة المستثمرين

أكثر من 90 امرأة فزن 
في الانتخابات التشريعية 

التي أجريت في العاشر من 
أكتوبر، أي ما يفوق الكوتا 

المخصصة لهن 

الهدنة السياسية لا تكفي لتعافي اقتصاد الكويت

صداع قادم اسمه معارضون عائدون

يمثل العفو عن معارضين خطوة أولى في ســــــبيل تحقيق تهدئة سياســــــية 
لطالمــــــا افتقدتها الكويت في ظل الســــــجالات التي لا تنتهي بين الســــــلطتين 
التشريعية والتنفيذية. ويرنو الكويتيون من خلال هذه الخطوة إلى انطلاقة 
ــــــدة خصوصا على الصعيد الاقتصادي، لكن في المقابل يبدي البعض  جدي

حذرا حيال الإفراط في التفاؤل.

نحن بأمر الخاتون رئيسة البلدية

صندوق النقد يثمن الانفراجة السياسية ويذكّر بخطورة تأخر الإصلاحات المالية

 صنعاء - نفــــذ التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية الخميــــس عمليــــة جوية ضد 
”أهداف عسكرية مشــــروعة“ في العاصمة 
اليمنيــــة صنعــــاء، الخاضعــــة لســــيطرة 
المتمرديــــن الحوثييــــن، متوعــــدا إياهــــم 
بـ“ما هو أوســــع وأشمل“، في حال استمر 

استهدافهم للسعودية.
نــــدد  الدولــــي  الأمــــن  مجلــــس  وكان 
الأربعاء فــــي بيان بـ“هجمــــات الحوثيين 
العابرة للحدود ضد الســــعودية“، مطالبا 
بـ“وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في 
ذلــــك الوقف الفــــوري للتصعيد من جانب 

الحوثيين في محافظة مأرب (وسط)“.
وقال المتحدث باســــم التحالف تركي 
المالكــــي فــــي بيــــان إن ”قــــوات التحالف 
الجوية نفذت الخميس عملية ضد أهداف 
عســــكرية مشــــروعة بالعاصمــــة صنعاء، 
استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات 
الباليســــتية  بالصواريــــخ  الوشــــيكة 
علــــى  المفخخــــة  المســــيّرة  والطائــــرات 

المنشآت المدنية بالمملكة“.
واعتــــاد الحوثيون إطــــلاق صواريخ 
باليستية وطائرات مســــيّرة مفخخة على 
مناطــــق ســــعودية، مقابــــل إعلانــــات من 

التحالف عن إحباط هذه الهجمات.
وأضــــاف تركي المالكــــي أنه تم تنفيذ 
هذه العمليــــة ”لحماية المدنيين والأعيان 
المدنية (المنشآت غير العسكرية) من هذه 
الانتهاكات الجسيمة (للحوثيين)، باعتبار 

المدنيين والأعيان المدنية خطا أحمر“.
وتوعــــد الحوثييــــن قائلا ”فــــي حال 
اســــتمرار وتمــــادي الميليشــــيا الحوثية 
 ،(…) الجســــيمة  انتهاكاتهــــا  ومواصلــــة 
فعليها الاستعداد لما هو أوسع وأشمل“.

وفــــي وقــــت ســــابق الخميــــس، دعــــا 
المبعــــوث الأميركــــي إلــــى اليمــــن تيــــم 
ليندركينــــغ إلى ضغــــط دولي فــــوري في 
اليمــــن، من أجــــل العودة إلــــى التفاوض 

حول حل الأزمة.

التحالف العربي يصعّد 
في صنعاء ويهدد 

{ماهو أشمل} بـ
نساء حلبجة في كردستان العراق 

يكسرن القيود المجتمعية ويشغلن مراكز قيادية


